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دور البنـــــك المركـــــــــزي في تطبیــــــــق الحوكمــــــة المصرفیـــــــة 
- حالــــــــــة بنـــــــك الجزائــــــــر –

الإقتصـــاد التطبیقية الوطنیــــة العلیا للإحصاء و المدرســــراشبراهیــم حــ.د
brahim.harrache@gmail.com

.ملخـــــــص 
إن تكامــــل الاقتصاد العـــــــــالمي و تشابكه فیما بینه لا یدع أي مؤسسة مالیة  بمأمن عن المخاطر و 

مفهوم حوكمــــــة الشركات في معظم شدة على بالحدیثوالإهتمامتزاید الأزمات  المالیــــــة الدولیــــة ، و لقد 
شهدتها بعض دول الدولیــــــــة ، و خاصة بعد الأزمات والإنهیارات الإقتصادیة و المالیة التي الاقتصادیات

و كان 2002، 2001، 1997و الولایات المتحدة الأمریكیة خلال سنواتمریكا اللاتینیة أسیا وأشرق 
افتقار الشركات إلى و، المـــــالي أسباب هذه الانهیارات إلى الفساد الإداري ویعزىو،2008أخرها سنة 

.عالیة في التسییــــر كفــــــاءةوخبرةتكون ذاتوالإشرافالرقـــــابة ومجال إدارة سلیمة في 
ذات أهمیة بالغة من شأنها الكشف عن بـــؤر الفساد ، بل و حتى تجنب تعتبـــــر الحوكمـــــــــة وسیلة رقـــــابة 

التلاعبات و حمـــــــــایة حقوق كل أصحاب المصالح في المؤسسة  حیث تسعى مبادئها إلى تجنب الأزمات 
ــام و البنــــــوك المختلفة قبل وقوعهـــا ، و من ثم فهي  تعد كعــــــلاج حقیقي و وقــــــائي للمؤسسات بوجه عــــــــ

.  بوجه خــــــاص 
تلعب البنـــــــــوك المركزیة دورا أساسیا في تجسید و تفعیـــــــل الحوكمــــــة على مستوى البنـــــــــوك و ذلك من 

افیة لأصول و وسائل الوقـــــایة و الضبط بالقدر الذي یحقق الحمایة الك, خلال إجراءات الرقــــــــــابة البنكیة 
و یضمن سلامة و تعزیــــــــز مركزها المــــــالي و یدعم , المؤسسات المالیة و البنكیة  و حقوق المودعین 

.إستقراره الإداري 
ـل و في هذا الشأن فقد عمد بنـــــــك الجزائـــر على إقـــــرار ترسانة من التشریعات و القوانین البنكیـــــــــة و لعـــــــــ

، و هذا بغرض تنظیم عمل 90/10المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم للقانون 03/11الأمر أهمها
و تشدید الرقــــــــابة علیها لتفـــــــــــادي إفلاسها و حمــــــــــایة حقوق المودعیــــــن و المساهمین في البنــــــــك ، البنــــــــوك

. ـة البنكیة أو المصرفیة و تجسیدا للحوكمــــ
الحوكمة ، الحوكمة المصرفیة ، البنك المركزي ، مجلس النقد و القرض ، اللجنة :الكلمات المفتاح 

.الصرفیة 
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Résumé.
L’intégration de l’économie  mondiale et  son  interférence  ne  laisse  aucune

entreprise financière à l’abri des risques et des crises financières internationales ,
c’est   ce  qui   a   susciter   l’intérêt   accru  de   la  notion   de   la  gouvernance
d’entreprise dans  la plus parts des économies internationales , et  surtout  après
les crises et  les crashs économiques e t financiers  qui  ont connu quelques  pays
de  l’Asie  de l’est , de l’Amérique latine et  des  états unis d’Amériques durant les
années 1997, 2001 , 2002  et  surtout celui de 2008  , ces crashs  sont  dus  au
pourrissement administratif  et financier et l’absence d’une administration  seine
dans le domaine  du contrôle ,et qu’ ayant une expérience  et une haute efficacité
dans  la  gestion .

La  gouvernance   constitue  un  outil  du  contrôle  très  important  qui  pourra
dévoiler les  foyers de pourrissement  et même d’éviter  les mal intentions , et de
protéger les ayants droits et ceux qui ont des intérêts dans l’entreprise , elle évite
les différentes crises ce qui constitue un véritable remède pour les entreprises en
général et les banques en particulier.

Les   banques    centrales   jouent   un   rôle  capital   dans  l’incarnation   et  la
concrétisation  de  la  gouvernance  au  sein  des  banques  , et  ce  à  travers   les
procédures du contrôle bancaire et les outils de prévention et de régulation , d’un
niveau qui assure la protection suffisante des actifs des entreprises financières et
bancaires, et consolide son avoir financier et sa stabilité administrative.

Et à cet égard  , la banque d’Algérie  a délibérément approuvé  un  arsenal de
législations  et  lois bancaires , et  la plus  importante  c’est  l’ordonnance   03/11
relative  à  la monnaie  et  au  crédit  qui  a  modifier et compléter  la loi  90/10  , et
ce  dans   le   but  d’organiser   les  fonctions des  banques  et   de  durcir  le
contrôle   sur  celles - ci   afin  d’éviter  leurs   faillites  et  protéger  les  droits
des dépositaires  et  les  actionnaires  et  d’incarner  la gouvernance  bancaire .

Mots - clés : la   gouvernance, la   gouvernance   bancaire, la  banque   centrale ,
le conseil du monnaie et du crédit , comité bancaire .
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.المقدمـــــــة 
مع تــــــــــــزاید من الثـــــــــابت أن الشركات هي المحـــــــــــرك الرئیسي لكل نجــــــــــــاح  أو فشل للاقتصاد ، و

خاصة في سنوات التسعینیات )1( *تـــــــــــزاید الإهتمـام  بمصطلح الحوكمـــــة حالات الفساد الإداري و المـــــــالي 
من القـرن العشریـــــــــــــن و ذلك لما شهـده الإقتصــــــــاد العـــــــالمي من التداعیات و الفضائح المـالیـــــــــــة و 

ا ، و فضیحة شركــــــــة الشركـــــــــات العـــــــــــالمیة كالتي حصلت في جنوب شرق آسیـــــــــــــــالمحاسبیـــــــة لعـدد من
أندرســــــــون إحـدى –، و مـا تبعهـــــــا من انهیـار لشركة آرثـــــــر*)*(" Enronإنــــــرون " الطاقـــــــــة الأمریكیــــــة  

ـراض الأمریكیة عـــــــــامو إفـــــــــلاس مؤسسة الادخــــــــار والإقــــــــــــشركات التدقیق الخمس الكبار في العـالــم ،
و 2007و بلـــغ عدد البنــــــــــوك المفلسة ما بین سنة ملیـــــــار دولار، 179بخســـــــــــارة  قدرت بمبلغ 1994
و 2002أما في الجزائــــــــر فقد قدرت في سنتي , )1(بنــــــــك307في الولایات المتحــــــــدة الأمریكیة 2010
البنــــــك الصنـــــــاعي والتجــــــــاري الجزائــــــــــــــري في ملیــــــــار دولار و1,3خسائر بنـــــــــك الخلیفــــــــة بـــــــــــــ 2003

ــــــل معه الكثیــــــــــــر من التساؤلات حـول مصداقیة  البیانــــــــــــات حمــــهذا ما و, ملیــــــون دولار800حــــــــــدود 
.قـــــــــرار التي تصــــــــدر عن  الشركات  و البنــــــوك  و مـــــــدى  إمكانیة  الإعتمـــــــــــاد  علیها  في  اتخـــــــــــــاذ  أي 

.الإطــــار  المفهــــومي  للحوكمــــة : أولا  
، و باختصار یمكن أن تمثل )2(الحوكمــــة ضرورة وطنیة تهدف إلى البحث عن التسییر الفعـال للدولـة 

إشـراك جمیع الأطراف في عملیة اتخـــــــــــاذ القـرار و كذلك أن تتوفـر المعلومـات لجمیع الأطـراف بشفافیـة و 
تحدیـد مسؤولیة و حقـوق و واجبـات جمیع المسؤولین عن الإدارة  لتجنب حـدوث حالات الفسـاد وضوح ، و 

كمـا تسعى الحوكمـة إلى ضمـان أن جهـود الإدارة تنصب للحفاظ على المصالح العلیـا للمجتمع و , الإداري  
و تعریف الحوكمــــــة  و مبادئها ، الدولـة و العاملیـن ، والوصول إلى أعلى درجات الكفـاءة في العمـل ، فما ه

.و مـا هي خصائصها     و مصادرها  و أهدافهـا الأساسیـة ؟ 

)* : (
حمایتهوالركاب ، و ر 

 .....
 )Good   Gouverner. (

.7ص ، 2005، مصر ،  ، القاهرة،»«: المصدر
"Enronإنـرون ") : **(

   .
:                   المفلسة  البنوك) : 1(

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/22641, consulté le :28/07/2013 à  19h 05 mn .

(1)  :exposé sur le concept de bonne gouvernance , sur le site web : http://w/publications/pnbg/expose_concept_
bonne_gouvernnce.pdf . consulté  le : 30/08/2013 à 11 h 35 mn .
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.   تعـریـــف  الحوكمــــة -)1
:یمكننـا  تعـریف  الحوكمـة  كما  یلـي 

هذا و ذاك ، و بأنهـا حالـة ، و عملیة ، و إتجـاه ،  و تیـار ، كمـا أنها في نفس الوقت مزیـج من «-)1.1
الحركـة ، و و حمـــــایة و تفعیـل ، نظـــــــام  یحكمأنها  نظـــــام مناعــــــةصحة و حیویـــــة ، كمـاهي عـــــامل

؛»)1(و یحمـي  و یؤمـن سلامة  كافـة التصرفـات ،  و نزاهة  السلوكیـات،یضبط  الإتجـاه
نشـاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانیـن و النظـم  و نظـام یتـم بموجبه إخضاع «-)2.1

الأداء عن طریقفي الجـودة و التمیـز تحقیقتهـدف إلىالتيالقـرارات                           
خطط و أهـداف المؤسسة  و ظبـط  العلاقـات بین الأطراف اختیـار الأسالیب  المناسبة  و الفعالـة  لتحقیق

.)2(»الأساسیة  التي  تؤثـر في  الأداء 
وتطبیقإلى الشفافیةحزمـة من القوانین والقواعد التي تـؤديالحكم الرشید الذي یتـم تطبیقه عبر«-)3.1

)4(»القانون 

والتمیز في النظم والقرارات التي تهدف إلى تحقیق الجودةالحوكمة هي مجموعة من القوانین و«-)4.1
.  )5(»المؤسسات الفعالة لتحقیق خطط وأهدافإختیار الأسالیب المناسبة والأداء عن طریق

.تعریـــف  الحوكمـــة  في الجهــــاز المصرفـــي .-)2
الإدارة و الإدارة العلیا للبنك، تعنى الحوكمة في الجهاز المصرفي مراقبة الأداء من قبل مجلس-)1.2

وحمایة حقوق حملة الأسهم و المودعین، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلین الخارجیین، والتي 
تتحدد من خلال الإطار التنظیمي وسلطات الهیئة الرقابیة وتنطبق الحوكمة في الجهاز المصرفي على البنوك 

.تركة العامة والبنوك الخاصة و المش
بها أما لجنــــــــة بـــــــــــازل فإنها ترى أن الحوكمــــــــــــة من المنظــــــــور المصرفــــــــي تتضمن الطریقة التي تدار -)2.2

ي و التي تؤثر في كیفیة قیام البنــــــك بما یلـــــــ, المؤسسات المصرفیة بواسطة مجالس إدارتها و الإدارة العلیـــــا 
)3(:

.54-53: ص ص ،كرهذ مرجع  سبق  ،»حوكمـة  الشركات«،محسن أحمد الخضيري) : 2(
في الإصلاح  الإداريدور الحوكمـة : ) 3(
.2كره ، ص  ذ نفس  المرجع  السابق  ) : 4(
:الويب على موقع »العربيالقادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطنمنهج: حوكمة الشركات«،فريد كورتل) :5(

21/08/2013 à 21 h 35 mn:http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3736 , consulté  le

، مجلة الإصلاحات الإقتصادية و الإندماج »قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية مع الإشارة لحالة الجزائر«يش ، ر عبد القادر ب:  )1(
.07، ص 01، العدد 2006في الإقتصاد العالمي ،المدرسة العليا للتجارة ، الجزائر ،

.54، ص  كره ذ ، مرجع  سبق  محسن  أحمد  الخضيري:  )2(
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وضــــــع أهداف المصــــــــرف ؛-
إدارة العملیات الیومیة في المصـــــــرف ؛-
إدارة الأنشطة و التعاملات بطریقة آمنـــــــة و سلیمة و وفقا للقوانین الساریة بما یحمي مصالح المودعیــــن ؛-
وظفین و العملاء و المساهمین و مراعاة حقوق أصحاب المصالح المتعاملین مع المصرف بما فیهم الم-

.غیرهــــم 
و بصفة عامة  فإنه  یمكننا  القول أن حوكمة  المصارف  هي النظام الذي  تتم  بموجبه  إدارة  

فهو بالتالي النظام الذي یتعاملون بموجبه مع مصادر , المصارف و مراقبتها ابتغاء تحقیق غایاتها و أهدافها 
.مین و المستثمرین المؤسسین رؤوس  أموال المساه

:و من  التعـــــــــاریف السابقـة  یمكننـا  تقدیـم  تعـریـــــف  شامــــل   للحوكمــــــــــــة  كما  یلـــــــــي 
داخـل الشركات أو تعـد حوكمــــــــة الشركات بمثـابـــة عملیة إداریــــــــــة تمارسها سلطـــــــــة الإدارة الإشرافیــــــة«-

خارجهــــا
، و سـواء داخل الشركات و الأجهـزة الحكومیة ، أو غیر الحكومیة ،  و هي عملیة متعـددة المـــــــراحل و 
الأبعــــــــــاد ،     و متزایدة المفعـول ، فهي تتخـذ من الأخلاق الحمیـدة أداتها و محورهـا ،  و في الضمیر 

و هي  عنصر لازم .... اكي  بالقیـم   و المثل  نظامهـا الذاتي  عدتهـا  و  بنیانهـا ،  و من الوعـي  الإدر 
متـلازم في  كافـة  الأعمـال ، و في ممارسات كافـة المنظمات سـواء  كانت  تهـدف   إلى  الربـح ، أو لا  

. )2(»تهدف  إلى  الربـح  
.مبـــــادئ   الحوكمـــــة -)3

ثم أصدرت  تعدیلا  لها  عـــــام   1999الاقتصادیة  خمسة  مبادئ في عــــــــــام حددت منظمة التعــــــــاون 
:)3(و هذه المعاییــــــــــر هـــــي2004

و أن یحدد , وجــــود أطــــر فعالـــــــــــة لحوكمــــــــة الشركات تضمن كفاءات و شفافیة وفعالیـــــــة الأسواق-) 1.3
بوضوح توزیــــــــع المسؤولیات بین مختلف السلطات التنظیمیة و التنفیذیة ؛ 

:حفــــــــظ حقوق جمیع المساهمین مثل -)  2.3
.ة الأسهــــــم نقــــــل ملكی*  
.الحــــــــق في اختیار مجلـــــــس الإدارة *  
.الحصـــــــــول على عــــــــوائد الأرباح  و مراجعة القــــــــوائم المالیــــــــة * 

.حـــــــــق المشاركة في اجتماعات الجمعیة العامــــــة للشركـــــــــة * 
.حق التصویت * 

:على موقع الويب « حوكمة الشركات ودورها في الإصلاح الاقتصادي » ، حدادمناور :)3(
 .30/08/2013 à 09 h 05 mn:www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/916.doc, consulté le
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أي المساواة بین حملة الأسهم سواء كانوا وطنیین أو أجانب من , لمســـــاواة بین جمیع المساهمینا-)  3.3
حیث التصویت في الجمعیة العامــــــة بالإضافة إلى حقهم في الاطلاع  و معرفـــــــة كل ما یتعلق بالمعامـــــــلات 

.
ي الرقـــــــابة الفعــالة على الشركة و حصولهم على إیجاد آلیة قانونیة تسمح للمساهمین مشاركتهم ف- )  4.3

.المعلومات المطلوبة و یقصد بذلك أصحاب البنــــــــوك والعاملین وحملــــــــة السندات والعمــــــــلاء 
تطبیق الإفصاح والشفافیة  في الوقت المناسب عن كافة أعمال الشركة بما في ذلك الوضع المادي -)  5.3

.حیث یتم الإفصاح بطریقة عادلــــــــة بین جمیع المساهمیــــــن , والملكیةوالأداء
تحدیـد مهام وواجبات مجلس الإدارة وأسلوب اختیارهم ومهامهم ودورهم في الإشراف على إدارة -) 6.3

.الشركة
.خصـــائص  الحوكمـــــة -)4

:)1(تتلخص الخصائص الآساسیة للحوكمة في النقاط الأساسیة الأتیـــــة 
أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب و الصحیح:الانضبـــاط.
أي تقدیم صورة حقیقیة لكل ما یحدث:الشفافیــــــة.
أي لا توجد تأثیرات و ضغوط غیر لازمة للعمل:الاستقلالیـــــــــة.
أي إمكانیة تقییم و تقدیر أعمال مجلس الإدارة و الإدارة التنفیذیة:المساءلــــــة.
أي وجود مسؤولیة أمام جمیع الأطراف ذوي المصلحة في المنشأة:المسؤولیــــــــة.
احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في المنشأة:العدالـــــــة.
أي النظر إلى الشركة كمواطن جید:المسؤولیة الاجتماعیــــــــة.

.   مصـــــادر  الحوكمـــــة -)5
درانتتـم الحوكمـــــــة من خلال ممارسة سلطـة الإدارة سواء  كانت إدارة خاصة أو  إدارة عامـــــــة ، و لها  مصــــــ

.تــــــي رئیسـان  ضاغطـان  إحداهمـا  خارجـي  و الأخر داخلـي  كما  یبینه  الشكل  الأ

.102،  مرجع  سبق  ذكره ،  ص  محسن  أحمد  الخضیري: المصدر

:على موقع الويب»احترام ضوابط الحوكمة في المصارف سبيل لتجنب الأزمات المالية«,مقدم وهيبة ) : 1(
Iefpedia.com/arab consulté  le 11/08/2013 á  18 h 55 ,www.

.ة  ــــادر  الحوكمـــــمص) :  01(الشكل  رقم  
مصادر حوكمة خارجيـة

إيجـاد نظـام فعـال
للحوكمة التفاعلـية

تقويـة  بنيان  
و أداء الحوكمة 

بالشركة
مصادر حوكمة داخليـة
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و فیمـا  یلي سنتنـاول  المصادر  الضاغطة على  استخـدام  الحوكمــــــة   الخارجیـة  و  الداخلیـة   منهـا 
)1(                      :

:    حوكمـــــــــــة  خارجیــــــــــــة –المصـدر الأول -)1.5
ركة أو الجهة التي تصدر البیانـات و المعلومات ، حیث یشكـل هذا المصدر                      أي خارج نطـاق الش

أحـد أهـم المصادر الكبرى المولـدة لضغط هائـــــــــل من أجل تطبیق معاییـر الحوكمــــــــــة  و العمـل بها و التحقـق     
هـذا المصدر  یملك من قـوة التأثیـر الكثیـر و لعـــــــــــل أهم من احترامها و الإستجابـة لمتطلباتها ، خاصة و أن

مثـال على ذلك مـا تمارسه منظمة الشفـافیــــة  العـــــــــالمیـة من ضغوط هائلــــــــــة على  الحكومات و الـدول من 
... ممارسة  الحوكمـــــــــة  في  البنــــــــوك و مـا تمارسه  لجنة  بــــــــــازل  من  أجل أجل محـاربــــــــة  الفسـاد ،

إلــــــــــــخ
: حوكمـــــــــــة داخلیــــــــــة –المصـدر الثاني -)2.5

ــول أي تلك التي تمـــــــارسها سلطــــــــــة الإدارة داخـل الشركات ، و التي تتنـاول النظـــــــم المحاسبیـــــــــة المعمـــــــ
.بها ،    و مـدى  سلامتهـا و قدرتهــــــا على  تحقیـق  عناصر الشفافیـــــــــة 

.   أهـــــداف  الحوكمـــــة -)6
ــــــــع  كفــــــــــــاءة أداء المؤسسات و وضع الأنظمـة الكفیلـــــــة بتخفیف أو تقل یـل تسعـــــــى الحوكمــــــــــة إلى رفـــ

الغــــــــش و تضارب المصالح و التصرفـات غیر المقبولـة و وضع أنظمـة للرقــــــــابة على أداء تلك  المؤسسات ، 
یحـدد  توزیـع كافـة الحقـوق و المسؤولیات و تحدیـد القواعـد و الإجراءات و المخططات و وضع  هیكـل 

المتعلقة بسیـر العمـل داخل المؤسـسة ، و یمكن إجمـال الأهـداف التي من المقـرر  تحقیقهـا  نتیجة  تطبیـق  
:)2(نظـام  الحوكمـــــــة  بما  یلـي

لعدالـة  و منح  الحـق  في  مساءلـة  إدارة  المؤسسة  للجهات المعنیــــــــة ؛تحقیـــــــــق الشفـافیة  و ا* 
تحقیـــــــــق الحمـایة  اللازمة للملكیة العامــــــــة مع مراعـــــاة مصالح المتعاملیــــــــــن مع مؤسسات الدولـــــــــــة* 

في  تفضیل المصلحة العامــــــــــة ؛المختلفة  ،      و الحـد  من  استغـــــــلال السلطة
تحقیـــــــــــق فرصة مراجعـة الأداء من خارج أعضاء الإدارة التنفیذیـة تكـون لها مهـام و اختصاصات  و * 

صلاحیات  تحقیق  رقــــــــابة  فعـالـــــــة  و مستقلـة ؛
ساهـم في رفـع معدلات الإستثمار و تحقیـق معدلات  نمـــــــــو  زیــــــــــــادة الثقـة في إدارة الإقتصاد الوطني بما ی* 

.مرتفعة  في  الدخل  الوطنــــــــي 

.103- 102:، ص ص ،  مرجع  سبق  ذكره محسن  أحمد  الخضيري: ) 1(
,:على  موقع  الویب دور الحوكمـة  في  الإصلاح  الإداري:) 2(

consulté  le : 15/04/2012 á  10 h55 ,   p 4 .nazaha .iq/ search_web/muhasbe/6.doc.www
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و الحوكمــــــــــة مسؤولیة أطراف عدیـدة ضالعة فیهـا ، سواء في الفكـر أو في العمـل التنفیذي                           
و تعمـل من أجل توسیع دورهـا و نطاقها العــــــــام و زیادة               أو في تشكیل الـوعي الإرتباطي معها ،

. الـوعــــــــــي بأهمیتهـا ،  و الشكـل الأتي  یوضح  لنا  بوجــــه  عـام  أطراف الحوكمــــــــــــة 

.168،  مرجع  سبق  ذكره  ،  ص  محسن  أحمد  الخضیري: المصدر
:نلاحـظ  من  خلال  الشكل أعـلاه أنه  هناك عدة  أطراف  تؤثـر في الحوكمــــــــة  و هـي 

:   الدولـة ككیـان إداري  له وظائفـه وبنیانـه التنظیمي ومؤسساته الفاعلـة بسلطاتها الثلاث المتمثلة فـي * 
السلطة التشریعیـة ، و مـا تسنـه من تشریعـات و قوانیـن ؛* 
السلطة التنفیذیـة ، و مـا تقـوم به من أعمـال تنفیذیــــــــــة ؛*

.السلطة القضائیـة ، و مـا تصـدره من أحكـام  و مـا تعمـل على  تحقیقه  من العدالـــــــــــة * 
جهـاز الصحافة  و الإعـلام ، و مـا تكشفه من حالات الفسـاد و التسیب الإداري  و استغلال المناصب  * 

. و النفـــــــــــوذ 
منظمـات المجتمع المدنـي ، و مـا تفرضه من احتـرام الضوابط  و الأحكـام  و القوانین  و الأعـراف و * 

.المبـادئ الراسخة  و المستقرة  في  الضمیر و أعمـاق  و جـذور المجتمــــــــع 
.مـــــــــة  و حسن  سیـر مصالح  الإدارة  العامـــــــــــة المنظمـات الحكومیـة ، باعتبارها  المسؤولـة  على  سلا* 
المنظمـات الدولیـة ، و مـا تلعبه من دور في تقدیـم المشورة  و المساعدة في إیجـاد الحلول  للمشاكل * 

.اص الإقتصادیة  و الإداریة  لـدول العــــــــــالم  بوجه عـام ، و الـدول النامیـة  بوجه  خـــــــــــ
.دور  البنـــــــك  المركــــــــــزي  الجزائـــــــري  في  تطبیق  الحوكمـــــــة  على  البنــــــوك  التجاریـــــــة : ثانیـــــــــا 

تلعب البنــــــوك  المركزیة  دورا أساسیا في تجسید و تفعیــــل الحوكمـــــة على مستوى البنــــوك  و ذلك من 
یحقـــق الحمایة الكافیة يو وسائل الوقـــــــایة و الضبط بالقدر الذ, خــــــــــــلال إجــــــــــراءات الرقـــــــابة البنكیة 

.ـةــــراف  الحوكمـــــأطـ) : 02(ل  رقم  ـــالشك
جھاز 

الصحافة 
والإعلام

منظمات 
المجتمع 
المدني

المنظمات 
الحكومیة

الحوكمـة

المؤسسات 
الدولیة

السلطة
التشریعیة

السلطة
التنفیذیة

السلطة
القضائیة



-ــــــــة بنـــــــك الجزائــــــــر حالــ–دور البنـــــك المركـــــــــزي في تطبيــــــــق الحوكمــــــة المصرفيـــــــة 

448

ویضمن سلامة و تعزیــــز مركزها المــــالي و , الیــــــة و البنكیــــــــة  و حقوق المودعیــــــن لأصول المؤسسات الم
.یدعــــم إستقراره الإداري 

.تعریـــف  بنــــــك  الجزائـــر-)1
یعتبر البنــــــــك المركزي أول مؤسسة نقدیة یتم تأسیسها في الجزائر المستقلة وقد كان ذلك في 

وقد ورث البنك المركزي الجزائري اختصاصات البنك الجزائري 144-62بموجب قانون رقم 13/12/1962
في قطع أي عهد لها بالاستعمار الذي تم تأسیسه في عهد الاستعمار وبتأسیسه أرادت الجزائر أن تبین إرادتها 

وقد أوكلت للبنك المركزي كل المهام التي تختص بها البنوك المركزیة في كل دول العامل فهو المسؤول عن 
إصدار النقود وتدمیرها وتحدید معدل إعادة الخصم وكیفیات استعماله وهو حسب قانون تأسیسه بنك البنوك 

والإقراضیة وهو أیضا بنك الحكومة ویحتم ذلك علیه أن یقدم ویجعله ذلك مسؤولا عن السیاسة النقدیة
.تسهیلاته لها بواسطة إعطاء تسبیقات للخزینة أو إعادة خصم السندات المكفولة من طرفها  

و , بأنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المــالي * )1(و یمكن تعریف بنــــك الجزائــر
و یتبـــــع  قواعــــــــد المحاسبة التجــــــــــاریة  و لا یخضع  لإجـــــــــراءات , ي علاقاتـــــــــه  مـــــــع  الغیــــــــر یعد  تاجرا ف

المحاسبة  العمومیــــــــة 
.)1(و مراقبـــــة مجلس  المحاسبــــــة 

.تعریـــف  البنـــك  التجـــاري-)2
و عملیات القرض , یعتبر البنــــــــــك التجاري مؤسسة مالیـــــة مصرفیـــــة  تقوم  بتلقي الأموال من الجمهور 

و یمكن للبنـــــــوك و المؤسسات , و كذا وضع وسائل الدفــــــــع تحت تصرف الزبــــــــائن و إدارة هذه الوسائل 
:)2(ات ذات العلاقة بنشاطها و هــــــي المالیـــــــة أن تجري جمیع العملی

عملیـــــــات الصـــــــرف ؛* 
عملیـــــــــات على الذهب والمعادن الثمینة و القطع المعدنیة الثمینـــــــــة ؛  * 
و بیعهـــــــا؛توظیــــــــف القیم المنقــــــــــولة و كل منتوج مــــــالي و اكتتابها و شرائها و تسییرها و حفظها* 
الإستشـــــــــارة و المساعدة في مجال تسییر الممتلكـــــات ؛* 
.الإستشـــــــارة و التسییر المالي و الهندسة المالیـــــــــة * 
.مبــــادئ  حوكمــــة  البنـــوك-)3

ثم أصدرت نسخة معدلة 1999عــــامبــــــازل تقریر عن تعزیز الحوكمــــــــة في المصارف أصدرت لجنة

المتعلق بالنقد و القرض ، يدعى البنك المركزي في علاقته 14/04/1990المؤرخ في 90/10من القانون )  12(حسب المادة ) :*(
.ʺبنــــــــك الجزائـــــــرʺمع الغير              

.4ص , 52العدد , تعلق بالنقد و القرض الم, 26/08/2003المؤرخ في 11- 03من الآمر ) 9(المادة ) : 1(
.11ص , من نفس المرجع السابق ذكره ) 66(المادة ) : 2(
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Enhancing Corporate"أصدرت نسخة محدثة بعنوان2006و في فبرایر2005منه عـــام
Governance for banking organization" یتضمن مبادئ الحوكمـــــــــة في المصارف و تتمثل في

)1(:
:الأولالمبـدأ

الإدارة مؤهلین تماما لمراكزهم وأن یكونوا على درایة تامة بالحوكمة یجب أن یكون أعضاء مجلس
وسلامة إدارة العمل بالبنك ، و یكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولین بشكل تام عن أداء البنكوبالقدرة على

المصالح وان یبتعدواموقفه المالي وعن صیاغة إستراتیجیة العمل بالبنك وسیاسة المخاطر وتجنب تضارب
یجعلهم غیر قادرین على أداء واجبهم بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما یكون هناك  تعارض في المصالح

هیكلة للمجلس و یتضمن ذلك عدد الأعضاء  مما یشجع على أكمل وجه تجاه البنك ، و أن یقوموا بإعادة
دیرین التنفیذیین بما یضمن توافر المجلس اختیار و مراقبة و تعیین المعلى زیادة الكفاءة ، و تتضمن واجبات

على إدارة البنك و أن یكون أعضاء المجلس على درایة كافیة بمبادئ و أسس الأنشطةالكفاءات القادرة
لجان لمساعدته و منها المالیة للبنك التي یجب إتباعها وبالبیئة التشریعیة ، و یقوم مجلس الإدارة بتشكیل

بالتعاون مع مراقبي الحسابات و تراجع  و تتسلم  یة و تقوم لجنة المراجعةلجنة تنفیذیة و لجنة مراجعة داخل
في الوقت المناسب لتحدید أوجه الضعف في الرقابة و عدم التوافق تقاریرهم و أن تأخذ  القرارات التصحیحیة

للإدارة العلیا والنظم ، كما یشكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر تضع  المبادئ مع السیاسات  و القوانین
و لجنة السیولة ، التشغیل ، السمعة و غیر ذلك من المخاطر،, بشأن إدارة  مخاطر الائتمان ، السوق

بالبنك بما یتماشى مع أهداف و الأجور التي تضع نظم الأجور و مبادئ تعیین الإدارة التنفیذیة والمسئولین
.إستراتیجیة البنــــــك

:المبـدأ الثاني 
للبنك و قیم و معاییر العمل آخذا في یجب أن یوافق و یراقب مجلس الإدارة الأهداف الإستراتیجیة 

هذه  القیم ساریة في البنــــك ، و یجب أن یتأكد مجلس الاعتبار مصالح حملة الأسهم و المودعین و أن تكون
لبنك و تمنع الأنشطة والعلاقات و المواقف التي  تطبق السیاسات الإستراتیجیة لالإدارة من أن الإدارة التنفیذیة

لهم الحوكمــــــة و أهمها تعارض المصالح  مثل الإقراض للعاملین أو المدیرین  أو حملة الأسهم ممنتضعف
الإدارة  و الإدارة السیطرة أو الأغلبیة أو إعطاء مزایا تفصیلیة لأشخاص ذات الصلة ، و یجب على مجلس

ممارسات غیر قانونیة أو غیر أخلاقیة من أي لحمایة  الملائمة للعاملین الذین یعدوا تقاریر عنالعلیا  توفیر ا
.إجراءات تأدیبیة مباشرة أو غیر مباشرة

.، مرجع  سبق  ذكره  »الماليةالأزمات لتجنبسبيل المصارففيالحوكمةضوابطاحترام «,مقدم وهيبة ) : 1(
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:الثالثالمبـدأ
أن یضع  حدودا واضحة للمسئولیات و المحاسبة في البنك لأنفسهم و للإدارة یجب على مجلس الإدارة

.ین و للعاملین و أن یضع هیكل إداري  یشجع على المحاسبة ویحدد المسئولیاتو المدیر العلیا 
:الرابعالمبـدأ

للإدارة  التنفیذیة  تتوافق مع سیاسة المجلس  و یجب أن یتأكد  مجلس الإدارة من وجود مبادئ  و مفاهیم
تتم أنشطة البنــــك  وفقا للسیاسات و الضروریة لإدارة أعمال البنك و أنأن یمتلك المسئولین بالبنك المهارات

.مجلس الإدارة وفقا لنظام فعـــــال للرقـــــــــابة الداخلیةالنظم التي وضعها
:المبـدأ الخامس

و یشمل ( و بوظائف الرقــــــابة الداخلیة یجب على مجلــــــس الإدارة أن یقـــــــر باستقـــــــلال مراقبي الحسابات 
باعتبارها جوهریة لحوكمـــة المصارف وبغرض تحقیق عدد من )ائف التطابق و الالتزام و القانونیةذلك وظ

و تأكید المعلومات التي یتم الحصول علیها من الإدارة عن عملیات وأداء وظائـف الرقــابة بغرض اختبار
والخارجیة والرقــــابة الفعــــالة الداخلیةوالإدارة العلیا للبنـــك یجب أن تقر بأهمیة وظائف المراجعة البنــــك ،

.لسلامة البنــــك في الآجل الطویل
أن القوائـــــــــم المالیــــــــة تمثل الموقف المـــــــالي و یجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنــــك التحقق من

ن أن مراقبي الحسابات الخارجیین یمارسوا عملهم بالتوافـــــق مللبنــــــــك في جمیع جوانبه و ذلك من خلال التأكد
یشاركوا في عملیات الرقـــــــابة الداخلیة بالبنـــــــــك المرتبطة بالإفصاح في القوائــــــم مع المعاییــــــر المطبقة و أن

.الإدارةابة التقـــــــاریر مباشرة  إلى  مجلسومن الملائم أن تقوم  لجنـــــــــة  المراجعة  الداخلیة بكتالمالیـــــة ،
:السادسالمبـدأ

الإدارة من أن سیاسات الأجور و المكافآت تتناسب مع ثقافـــــــة و أهداف و یجب أن یتأكد مجلس
في البنـــكفي الآجل الطویل وان ترتبط حوافز الإدارة العلیا و المدیرین التنفیذیین بأهداف إستراتیجیة البنـــــــك

.الآجل الطویل 
:السابعالمبـدأ

لدلیل لجنة بــــــــازل عن الشفافیة في تعـــــــد الشفافیـــــــة ضروریة  للحوكمـــــة  الفعالــــــة و السلیمة ، و تبعا
راقبوا بشكل والمشاركین الآخرین في السوق أن یالبنـــــوك فإنه من الصعب للمساهمین و أصحاب المصالح

نقص الشفافیـــــة ، و هذا یحـــــــــــدث إذا لـــــــم  یحصل المساهمون صحیح  و فعـــال أداء إدارة البنــــــــك في ظـــــــــل
عن هیكل ملكیة  البنــــــك و أهدافه ، و یعــــــــد الإفصــــــاح العـــــــــام و أصحاب المصالح على معلومات كافیة

المسجلة في البورصة لتحقیق الانضبـــــــــاط في السوق ، و یكون الإفصـــــاح لملائم ضروریا و خاصة للبنـــــــوكا
و الدقیــــق من خلال موقع البنــــــــــك على الإنترنت و في التقــــــاریر الدوریة والسنویة ، و في الوقت المناسب 

مسجلا تعقید هیكل الملكیـة و حجم تعرض البنــــــــك للمخاطر أو عما إذا كان البنكمتلائما مع حجـــــــم و یكون
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بالبیانات المالیـــــــــة ، في البورصــــة ، و من ضمن المعلومات التي  یجب الإفصــــــــاح عنها المعلومات المتعلقة
بالحوكمـــــــة في البنــــــــك و منها هیكل و التعرض للمخاطر ، الموضوعات المرتبطة بالمراجعـــــة الداخلیة و
الحوافـــــــــز وسیاسات الأجور للعاملین و مــــؤهلات أعضاء مجلس الإدارة  و المدیریــــن و اللجان و هیكل

.المدیریـــــــن
:المبـدأ الثامن
من ـــــك و البیئة التشریعیة التي یعملیتفهم أعضاء المجلس و الإدارة العلیا هیكل عملیات البنــــیجب أن

نیــــــــــابة عن خلالها و یمكن أن یتعرض البنـــــــــك لمخاطر قانونیــــــــــة بشكل غیر مباشر عندما یقـــــــــوم بخدمات
مما یعرض شرعیةعملائــــــــه الذین  یستغلون خدمات و أنشطة التي یوفرها البنــــــــك لممارسة أنشطة غیر

.سمعة البنــــــك للخطر
.البنــــــوك مزایـــــا الحوكمـــــة  على -)4

:و للحوكمـــــــة على البنــــــــــوك مزایا متعددة  و مكاسب  من أهمهـــــــــا 
لتوجیه و رقـــــــــــابة العملیات التشغیلیة للبنـــــــــوك ؛الحوكمــــــة المؤسسیة نظـــــــام-

تمثل الحوكمــــــــة المؤسسیة الجیدة عنصرا رئیسیا في تحسین كفـــــــــــاءة عمل البنــــــــــك و أدائــــــــــــه ؛-
یة في البنـــــــوك التجاریة و ذلك للأسباب و یعمــل البنــــــــــك المركزي على تشجیع الحوكمـــــــــة المؤسس

:)1(التالیــــــــة 
إن تطبیق الحوكمـــــــة المؤسسة الجیدة یقع ضمن المسؤولیات الإشرافیة للبنـــــــــك المركـزي ؛* 
تحمل عنصر إن البنـــــــــوك التجاریة تختلف عن غیرها من شركات المساهمـــــــــــة لأن طبیعـــــــة عملها* 

؛) المودعیــــــــن(إضافة إلى كونها مسؤولــــــة عن المحافظـــــــة على أمـــــــوال الغیر , ʺRISQUEʺالخطــــــــر 
فإن وجود الحوكمــــــــــة , نتیجـــــــة الصارف لهذه المخاطر و بسبب تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالیة * 

ة و ضروریة لهـــــــا ؛المؤسسیة مسألة مهم
تدار , یحتـــــــــاج أعضاء مجلس الإدارة في المصارف ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبیعة البنــــــوك * 

.بشكل سلیم   و أن لدى البنــــــك المركـــــــزي  المسؤولیة  القانونیة  للتأكد من ذلـــــك 
) .بنــــك الجزائــــر(الرقــــــابة على مستوى البنـــــك المركـــزي  الهیئــــات الأساسیة للتسییر و -)5

یمكننــــــا إجمالا تقسیم الهیئات الأساسیة للتسییر و الرقـــــــابة و التي تعمل على تحقیـــــــق مبـــدأ الإدارة 
ــة و من ثم تجسید مبدأ الحوكمـــــــة على مستوى البنــــك الإدارة بالشفافیــــــــة والإدارة بالمساءلــــــــ, الرشیـــــدة 

:المركـــــزي  إلى ما یلــــي 

الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي و المالي و دورها في إرساء قواعد الشفافية «معراج عبد القادر هواري و أحمد عبد الحفيظ أمجدل ، ) : 1(
iefpedia.com.:، على موقع الويب » , consulté  le  10/07/2013 à

19 h 30 mn , p  09.www
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.مجـــلس النقـــد و القـــرض -)1.5
یعتبـــــر مجــــــلس النقد و القرض الذي یرأسه محافظ البنـــــك المركزي أهم هیئــــــــة على مستوى بنـــــــك 

,  الجزائــــــــر 
:)1(و هو یكلف بعدة مهـــــــام تخــــــص تسییر البنــــــوك و مراقبتها و نذكر أهمها في الأتـــــــي 

كما یضع قواعد الوقـــــــایة في سوق النقد                , و الإشراف علیها و متابعتها و تقییمها تحدیــــــــد السیاسة النقدیة-
المعلومات في السوق من أجل تفـــــــادي مخاطـــــر الإختـــــــــلال ؛و یتأكد من نشـــــــر 

و سیــــــــر وسائــــــــــل الدفــــــــع و سلامتهـــــــــا ؛تحدیــــــد كیفیة سیـــــــــــــر غــــــــــــرف المقاصـــــــــــة-
حیث یجب أن تتوفر البنـــــــوك و المؤسسات المالیة على , المؤسسات المالیة شــــــــــروط إعتمـــــــــــاد البنــــــوك و-

) 10.000.000.000(عشرة ملاییر دینار (*)یعادل على الأقل)2(رأسمال مبــــــــرأ   و محــــــــــــــررا كلیا و نقدا
دج  بالنسبة) 3.500.000.000(و خمسمائة ملیون دینار ثلاثة ملاییرو, دج بالنسبة للبنـــــــــوك 
للمؤسسات المالیــــــة ؛

شــــــــروط فتح مكاتب تمثیل البنــــــــوك و المؤسسات المالیــــــــــة الأجنبیة في الجزائـــــــــــر ؛-
تغطیة المخاطـــر المقاییـــــــس و النسب التي تطبق على البنـــــــــوك و المؤسسات المالیــــــة لاسیما فیما یخص-

و توزیعها          و السیولــــــة و القـــــــدرة على الوفــــــــــــاء ؛
؛حمــــــــــایة زبائــــــن البنــــــــــوك و المؤسسات المالیــــــــــة لاسیما في مجال العملیات مع هؤلاء الزبائــــــــــن -
حاسبیة  التي تطبق على  البنــــــوك  و المؤسسات المالیــــــــة مع مراعاة  التطور المقاییــــــــس و القواعد  الم-

الحاصل على
و كذا كیفیات و آجــــــــــال تبلیغ الحسابات و البیانـــــــات المحاسبیــــــــة و الإحصائیــــــــــة ؛, المستوى الدولــــــــــي 

و مهنتـي الإستشارة و الوساطة المالیة في المجالین , لمهنــــــة المصرفیـــــــة الشـــــروط التقنیة لممارسة ا-
المصرفي و المالـــــي ؛

.تحدیـــــــد أهداف سیاسة سعر الصـــــرف و كیفیة ضبط الصرف و تسییـــــــــر إحتیاطات الصـــــــرف -

.10ص , المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع  سبق ذكره , 11- 03من الآمر ) 62(المادة ) : 1(
ديسمبر ، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية ، المعدل للنظام 23المؤرخ في 08/04النظام من ) 02(المادة ) : 2(

.2004مارس 04المؤرخ في 04/01
و خمسمائة بعيد الأزمة المالية العالمية من مليارين  2008قرر بنك الجزائر رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية سنة ) :*(

خمسمائة ، و من وكـــــــــبالنسبة للبندج )10.000.000.000(عشرة ملايير دينار دج إلى )2.500.000.000(دينار مليون
بالنسبة للمؤسسات دج ) 3.500.000.000(إلى ثلاثة ملايير و خمسمائة مليون دينار دج )500.000.000(دينارمليون
.، و هذا لزيادة قدرة البنـــــوك على الوفـــــــــاء و تحقيق حمــــــــاية وضمان أكبر للمودعيـــــن ةــــــــالمالي
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.مركزیــــة  المخاطــــر-)2.5
تكلف بجمع أسماء ) مركزیـــــــة المخاطــــــر(ینظـــــــم بنــــــــك الجزائــــــر و یسیر مصلحة لمركزة المخاطر تدعى 

المستفیدین     من القروض و طبیعة القروض الممنوحة و سقفها و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطـــــاة 
و یتعین على هؤلاء الإنخــــــــراط في مركزیـــــــة , )1(ك و المؤسسات المالیــــــــة لكل قرض من      جمیع البنـــــــــو 

ویبلغ بنـــــــك الجزائــــــر لكل بنـــــك و مؤسسة مالیــــــــة بطلب منهما المعلومـــــات التي یتلقاها عن , المخاطــــر 
؛)2(زبائـــــــن البنــــك 

.عــــوارض  الدفـــع مركزیــــة  -)3.5
یهـــــــدف هذا النظـــام الى إقامة جهاز للوقــــــایة من و مكافحة إصدار الشیكات بدون مـــــــؤونة ، یشارك فیه 

لیــــة ، و الذین یقصد بهم البنـــــــــوك والمؤسسات المالیة ، الخزینة العامــــــــــة ، المصالح الما)3(الوسطاء المالیــــــون
للبرید و المواصلات و كل مؤسسة أخرى  تضع  تحت  تصرف  الزبائـــــــــن  وسائل الدفع  و تتولى 

.)4(تسییرهـــــــا
و تقـــــــــوم مركزیــــة  عــــوارض  الدفـــع على نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشیكات لعدم 

تبلیغها للوسطاء المالیین بغرض الإطلاع علیها واستغلالها لا سیما عند تسلیم وجود أو عدم كفایة المؤونة و 
دفتر الشیكات الأول لزبونهم ، و یجب على الوسطاء المالییــــــــن الاطلاع على سجل مركزیة عوارض الدفع 

ارض دفـــــــع لعدم وجود أو عدم ، و عند وقوع ع)5(لبنــــــك الجزائــــــر قبل تسلیم دفتر الشیكات الأول للزبــــــون
ــــام العمل الأربعة كفـــــــــــــــایة المــــــؤونة یجب على الوسیط المالي التصریح بذلك الى بنـــــــــــــك الجزائــــــــــر خلال أیـــــــــ

.)7(ادة عدم الدفــــــــع، كما یجب علیه أن یسلم المستفید شه)6(التي تلــــــــي تاریخ تقدیم الشیك ) 04(
ـــــالي و عند ملاحظة أول عـــــــــــــارض دفع لعــــــــــدم وجود أو عدم كفــــــــــــایة المـــــــــؤونة ، یجب على الوسیط المــــ

المسحوب علیه أن یرسل لصاحب الحساب أمـــــــــرا یدعـــــــــوه فیه الى تسویـــــــــــة عارض الدفــــــــع خلال مدة 
.) 8(یوما إبتداء من تاریخ إرسال خطاب الأمـــــــــــر ) 20(اها عشرین أقص
.مركزیـــــــة  المیزانیـــــــات -)4.5

المؤرخ في            96/07لدى بنــــــك الجزائـــــــر وفــــــق النظام رقم ) مركزیـــــــة  المیزانیـــــــات( لقـــد تـــــــــم إنشاء 
، و تتمثل مركزیـــــــة  المیزانیـــــــات في جمع  المعلومات المحاسبیة و المالیـــــة  و معالجتهـــا 1996جویلیة 03

و نشرهـــــــا  
و المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مـــــــالي من بنـــــــــــوك و مؤسسات مالیــــة و شركات إعتماد 

إیجــــــــاري ،

.15ص , المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع  سبق ذكره , 11-03من الآمر )98و 97(المادتين :)2(و )1(
و، 1992مارس 22المؤرخ في 02-92النظام رقم من  )06(إلى )01(المواد من :)8(و )7(، )6(،)5(، )4(، )3(

.الدفـــــــع عوارضة ــــــــر مركزيـــــم وسيــــن تنظيـــالمتضم
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. )1(و تتضمن المعلومــــــات كل من المیزانیــــة ، جـــــــــدول حسابات النتائــــج و البیانات الملحقــــــــــة
.المدیریـــــة  العامــــة  للمفتشیـــة  العامـــــة -)5.5

جعة و مراقبة أنشطة البنـــــــــك المرتبطة تتجلى المهام الرئیسیة للمدیریـــــة العامــــة للمفتشیـــة العامـــــة في مرا
بالتنظیم و التسییر الإداري من جهة ، و بالعملیات المصرفیة و المالیة للبنـــــوك و المؤسسات المالیة فیما 
یتعلق بتوزیع القروض و تسییــــــر الإلتزامات المالیة اتجاه الخارج و سوق الصرف و حركات رؤوس الأموال 

.ن جهة أخــــــــرى مع الخارج م
كما  تقوم المدیریـــــة العامــــة للمفتشیـــة العامـــــة بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام 

، و القانونیة لصالح اللجنة الصرفیة ، و ذلك بتنظیم الرقـــــــابة المستندیــــــة و ممارسة الرقـــــــابة المیدانیـــــــــة 
لممارسة مهامها تنقسم المدیریـــــة العامــــة للمفتشیـــة العامـــــة إلى مدیریتین إحداهما مسؤولــــــــة عن الرقـــــــابة 

.         )2(الداخلیة و الأخرى مكلفة بالرقــــــــابة الخارجیة لحساب اللجنة الصرفیــــــــة
.اللجنـــــة  المصرفیـــــة -)6.5

:) 3(تكلف اللجنـــــــــة المصرفیــــــــة التي یرأسها محـــــافظ البنـــــــــك بما یلـــــــي
مراقبــــة مدى احترام البنــــــــــوك و المؤسسات المالیــــــة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیهــــــا ؛* 
معاینتهـــــا ؛المعاقبـــــة على الإخلالات التي تتم * 
تفحـــــــص شروط استغلال البنــــــــوك و المؤسسات المالیــــــة و تسهر على نوعیة وضعیاتها المالیــــــة ؛* 
تسهـــــر على احترام قواعد حسن سیـــــــر المهنــــــــة ؛* 
ــــا تنقل له كل السلطات اللازمــــــة لإدارة أعمال المؤسسة یمكن للجنة المصرفیـــــــة تعیین قائــــــــــم بالإدارة مؤقتـــــــ* 

أو فروعها في الجزائـــــــر و تسییرها و یحــــــــــق له إعلان التوقیف عن الدفـــــــــع ؛) البنـــــــك(المعنیة 
ة المتعلقة بنشاطه أو لـــــم یذعـــــن إذا أخل بنــــــــك أو مؤسسة مالیــــــــــة بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمی*

: )4(یمكن للجنة المصرفیـــــــــة أن نقضي بإحدى العقوبـــــات الآتیـــــــة, لأمــــــر أو لـــــم یأخد في الحسبان التحذیر 
الإنذار ؛/ 
التوبیخ ؛/ 
؛المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط/ 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ,»-حالة الجزائر –آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية و فعاليتها «,حورية حمني ) :1(
.41-40:ص ص ,2005/2006,قسنطينة ,جامعة منتوري ,شعبة بنوك و تأمينات ,الماجستير في العلوم الإقتصادية 

Banque d’Algérie, lettre commune n°221, du 14/07/1992 .) :2 (
.17ص , النقد و القرض ، مرجع  سبق ذكره المتعلق ب, 11-03من الآمر ) 105(المادة ) : 3(
.18ص , السابق ذكره المرجعمن نفس ) 114(المادة ) : 4(



-ــــــــة بنـــــــك الجزائــــــــر حالــ–دور البنـــــك المركـــــــــزي في تطبيــــــــق الحوكمــــــة المصرفيـــــــة 

455

التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه ؛/
. سحب الإعتماد / 

و  زیـــــــــادة على ذلك یمكن للجنة المصرفیـــــــة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبــــــات المذكورة أعلاه و 
إما إضافة إلیها بعقوبــــــة مالیـــــــة تكون مساویة على الأكثر للرأسمـــــــال الأدنى الذي یلزم البنــــــــك أو المؤسسة 

قید التصفیة كل بنـــــــك أو مؤسسة مالیــــــــة خاضعة للقانون الجزائري سحب الإعتماد كما یصبح , بتوفیره 
.منهـــــــــا 

ــــــاء مجلس الإدارة أو المدیرون العامــــــون أو  و لقــــــد أقــــــــر بنــــــك الجزائـــــر جملة من العقوبات ضد أعضـ
:  ) 1(ین یخالفون التشریــــــــع الساري المفعــــــــــول ونذكر أهمها فیما یلــــــــيحتى محافظــــي الحسابات الذ

) 5.000.000(عشر سنوات و بغرامة مالیة من خمسة ملایین )  10(خمس إلى ) 5(یعـــــــاقب بالحبس من -
امون لبنك أو مؤسسة الرئیس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرون الع, ) 10.000.000(إلى عشرة ملایین 

أو أموالها استعمالا منافیا لمصالح هذه المؤسسة , إذا استعملوا ملك المؤسسة بسوء نیة وعمدا , مالیة 
لأغراض تفید مصلحتهم الشخصیة أو لرعایة شركة أخرى أو مؤسسة لهم فیها مصالح بصفة مباشرة أو غیر 

مباشرة ؛
) 5.000.000(ثلاثة سنوات و بغرامة مالیة من خمسة ملایین )  3(سنة إلى ) 1(یعــــــــاقب بالحبس من -

كل عضو مجلس إدارة أو مسیر بنك أو مؤسسة مالیة وكل شخص , ) 10.000.000(إلى عشرة ملایین 
و كل محافظ حسابات لهذه المؤسسة لا یلبي بعد إعذار طلبات اللجنة , یكون في خدمة هذه المؤسسة 

كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابیة أو یبلغها عمدا بمعلومات غیر صحیحة ؛الصرفیة أو یعرقل بأي طریقة
كمــــــــا یعاقب بنفس العقوبات أعضاء مجلس الإدارة و مسیري أي بنك أو مؤسسة مالیة و كذا الأشخاص -

:المستخدمون في هذه المؤسسات إذا 
ــــــــة التي یقوم بها محافظوا  الحسابـــــــــات ؛تعمــــــدوا عرقلة أعمال التدقیــــــق و المراقبــ) أ

رفظـــــــوا بعد الإنذار تبلیغ جمیع المستندات الضروریة لممارسة مهامهم لاسیما العقود والدفاتر و السجلات ) ب
ــر  .المحاسبیة  و سجلات  المحاضـ

.20ص , من نفس المرجع  السابق ذكره ) 131(المادة ) : 1(
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في إطــار                      ) بنــــــك الجزائــــر( البنــــــك المركـــــزيأهـــــم الإجـــــرءات المتخــــــذة من طرف : ثالثـــــــا 
.تطبیـــــق  الحوكمـــــة  المصرفیــــــة 

:مــــــن  أهـــم  الإجـــــراءات  التي  اتخذها  البنــــــك  المركـــــــزي عن  طریق  هیئاتــــه  الرقـــابیة  نذكــــــر 
.الرقـــــــــابة  البنكیـــــة -) 1

تهــــــدف الرقــــــــابة البنكیـــــة إلى التأكد من احترام القوانین والتنظیمات البنكیة بما یضمن أمــــــوال المودعین       
عد انحرافـــــات تـــــــم المتعلق بالنقد والقرض ب11- 03و یمكن البنــــوك من تحقیق عوائــــد ، ولقد جاء الأمر 

تسجلیها 
ـــة  للجنة على أداء بعض البنــــــوك أدت بهــــــــــا إلى الإفـــــــــلاس، و تـــم تنظیـــــــــم  عملیات  الرقـــــــابة  الموكولــــ

:)1(ـــــــلالمصرفیـــــــة  و للمفتشیـــــة العامـــــــة لبنـــــــك الجزائــــــر  بحیث تشمـ
و هي تتم على أســـــــاس التصریحات المكتوبة و التقــــــاریر المرسلــــــــة إلى : الرقـــــــــابة على أساس المستندات-

.مصالح بنــــــــك الجزائــــــــر  و مفتشیتــــــه  العامـــــة 
و تتم بانتقـــــــال الهیئات الرقـــــابیة إلى مقــــــــرات البنــــــــــك قصد الاطلاع على : الرقـــــــــابة بعین المكان-

ورا الوثائـــــــــق  في المكان و معرفة سیـــــــــــر العمــــــــل و تتعلـــــــــق بموضوعات مختلفــــــة ، و لقد عرفت تطــــــ
) .20(یمكن رصده من خلال الجـــــــدول في الصفحة حسب الموضوع ب

.2007–2002الرقـــــــــابة بعیـــن المكان للفترة   :) 01(الجدول رقم 
200220032004200520062007البیان

100406060405الرقابة الكاملة
011109061003الرقابة على عملیات التجارة الخارجیة

:الرقابة حسب الموضوع
08تبییض الأموال-
05أنظمة الدفع-
050505040302المحفظة-
020602-- -- -- تحقیقات خاصة-
605076101-- -- تأسیس البنوك وفتح شبابیك لها-

.140، ص 2007بنك الجزائر ، التقریر السنوي ، :المصدر

:، على موقع الويب »المعاصرةالعالميةأمام التحديات الجزائري المصرفي النظام«، قدي عبد :)1(
www.eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/14.doc , consulté  le  10/07/2013

à 19 h 30 mn , p12.
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. مركزیــــــة المخاطـــــر -) 2
یعمل تلـــتـزم البنـــــوك بإبلاغ مكزیــــــــــة المخاطـــــــــر بكل الدیــــــــون المشكوك فیها و المتنــــــــــازع بشأنها ، و

ض وتسییرهــــــــا و التحكــــم فیها ، ذلك على مساعدة البنـــــــــوك و المؤسسات المالیــــــــة على تقییم مخاطـــــــر القرو 
و بهذا أصبح بنـــــــــك الجزائــــــــــر یتــــوفر على بطاقیـــــــــة دائمة تتكون  من المؤسسات المصرح بها من البنــــــوك 

، و لقد تطــــــــور )1(یون دینارمل02والمؤسسات المالیــــــــة والتي تتعامل معها كمستعملة للقــــــــــروض التي تفـــــــوق 
) .21(الجـــــــــــدول  في الصفحة عدد التصریحات عبر السنوات على النحــــــــو الذي یبینه 

.2007–2002عـــــــــدد التصریحات المقدمة لمركزیـــــــة المخاطـــــر للفترة  :) 02(الجدول رقم 
نسبة النموعدد التصریحاتالسنة

200217502 ---
2003191509.40%
20042481629.6%
20053255731.2%
20064358433.87%
20075463925.36%

.124نفس المرجع السابق ذكره ، ص :المصدر
. مركزیــــة  عــــوارض  الدفـــع -

بحــــــــوادث               تهتـــــــــــم هذه المركزیــــــة بتنظیـــم و تسییـــــر البطاقیــــة المركزیـــــة لدى بنــــــك الجزائـــــــــر و الخاصة 
ــــــور عدد               الدفــــــــع  و مــــــا یترتب عنها لاحقـــا ، و النشــر بشكل دوري لقائمة هذه الحوادث و لقد تطـ

) .22(الجـــــــدول  في الصفحة التصریحات الخاصة  بهــــــــذه  الحوادث و مبالغهــــــا على النحو الذي  یبینه 
.2007–2002عدد تصریحات عوارض الدفع و المبالغ المرتبطة بها  للفترة :) 03(الجدول رقم 

المرتبط بهذه التصریحاتالمبلغ عدد التصریحاتالسنة
ج.ملیار د20022938727
ج.ملیار د20032338918
ج.ملیار د20043127118
ج.ملیار د20054335128
ج.ملیار د20063105921.3
ج.ملیار د20073786120.3

.125نفس المرجع السابق ذكره ، ص :المصدر

.14،مرجع سبق ذكره ، ص »النظام المصرفي الجزائري أمام التحديات العالمية المعاصرة«، قدي عبد :)1(
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.الخاتمــــــــة 
إن سلامـــــة الإقتصاد في أي دولــــــة ما  یرتكز بالدرجة الأولى على سلامة و حسن سیــــــر نظـــــامها  
المصرفــــي ، و لذلك فإن تطبیــــــــق الأسس و المبــــادئ التي أقرت بها الحوكمــــــــــــة من شأنــــــه أن یساعد في  

أدائها لمعظم  ــك   و عمله ، خاصة بعدما أصبحت هذه الأخیرة تتمیــــــــــز بالشمولیــــــة و تنظیــــــم إدارة  البنــــ
ذي أدى  الأعمال المالیــــــــة من مضاربة و استثمار و إقــــــراض و بیـــــــــع و شــــــــــراء للأصول  المالیـــــــــة ، الأمر ال

ــــد أنشطتهــــا  و بالتالي ضعـــــــــف إمكانیات  الرقـــــــابة  الفعــالـــــــة علیها  و غیـــــاب الإدارة  إلى تشـــــــــابك  و تعقــــــ
.الرشیـــــدة و ما یرتبـــــط بها من شفافیــــــــــة و إفصــــــاح للمعلومـــــــة  

لإداریـــــة على مستوى  المؤسسات المالیــــــة  و البنكیـــــة و و  لمعالجــــــــــة هذه  المشاكل  المالیـــــة  و ا
و من بینها   بنــــــك  ( الحــــــــد منها ، یظهر جلیــــا في هذا المقـــــــــــام  الدور  الذي  تلعبــــــــه  البنـــــــــوك  المركزیة  

ـــــــــــا التسییـــریــــــــة و الرقـــــــابیة  ، في  تجسید و  تفعیـــــــل الحوكمــــــة عن طریق مؤسساتها  و  هیئاتهـ)  الجزائــــــــــــر
على مستوى البنـــــــــوك  و ذلك من  خلال  التشریعـــــــات  و القوانین  البنكیــــــــة  التي  تسنهـــــــــا  و كذا 

و ,  ا  بمختلف أنواعها المستندیـــة منها أو تلك التي تجرى بعین  المكــان إجــــــــراءات  الرقــــــابة  التي  تطبقه
و هذا ما  , وسائل الوقـــــایة و الضبط التي تكفـــــــل حمـــــــایة المـــــــــوارد المالیــــــة  للبنــــك  و  حقوق  المودعیـــــن 

بــــــــــؤر  الإنحرافــــــــات المسجلـــــــــة  لتفـــــادي  الأزمـــــــات  المالیــــــة ،  یساعــــــد  على كشف  مواطــــــــن الخلـــــل و
و انعكساتها السلبیة  لیس فقط  على مستوى الإقتصاد  الوطـــــني  بل حتـــى على الإقتصاد  العالمـــــــــــي  
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